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  -الملخص:

 القنانو   علن   الاول العلنو   من   لونين بين المفيد للجمع محاولة هو     
 من   يكنو   لنلل   والوصول  جديد لو  لإنتاج دالاقتصا عل  والثاني

 بنين  المتبنادل  التنثي   وعن   بالأخر،  عل  كل علاقة ع  الكشف خلال
 القنانو   قواعند  بنين  للعلاقنة  الوظيفي الدور سيوضح ما وهو العلمين
رأس  زينادة ) الدولة اموالإدارة  في تثي ها خلال م  الخاص الدولي

 لنلا   النون   المنال رأس  زينادة  عمن  وتبويعن  (  الاجنب   البشنر   المال
 أسنبا   وبينا   بالدراسنة  التعرينف  من   لابند  تقند   فيما الخوض وقبل

 منننا وهنننو وهيكليت نننا ومب جيت نننا وفرضنننيت ا واشنننكاليت ا اختيارهنننا
 .تباعا علي  سبتعرف

 الخناص  الدولي القانو  قواعد – الاقتصادية الجودة الكلمات المفتاحية: 
 . الاقتصادية التبمية –
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The economic quality of the rules of private  
international law 
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Abstract:- 

It is an attempt to combine two types of sciences, the first is 
law and the second is economics, to produce a new type. 
This can be achieved by revealing the relationship between 
each science and the other, and the mutual influence 
between the two sciences, which will clarify the functional 
role of the relationship between the rules of private 
international law through their impact on the management 
of state funds (increasing foreign human capital) and 
diversifying it with increasing national capital. Therefore, 
before delving into the above, it is necessary to define the 
study and explain the reasons for choosing it, its problem, 
hypothesis, methodology and structure, which we will l learn 
about in sequence. 

Keywords: Economic quality, private international law, 
economic developmentearn about in sequence. 
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 المقدمة 

     أولًا : موضوع البحث

    شيء أو موضوع تعتمد على مقدار المخرجات المفيدة التي يبتج ا كنل  أجودة   َّإ  
  تقناس علنى   أالخناص يقتيني    جنودة القنانو  الندولي      َّإو ،نسانيةمب   في الحياة الإ

لاقتصنادية  ساس ذل ، فالعلاقة الوظيفية بين قواعد القانو  الدولي الخاص والحياة اأ
للدولة أو الافراد  تبرز من  خنلال بينا   تنثي  تلن  القواعند وتثيرهنا في إدارة المنوارد         
العائنندة للدولننة أو الافننراد، وعبنند الانننلاع علننى قواعنند القننانو  النندولي الخنناص         

كثنر  أقواعد الاختصاص القنانوني   أوسبكشف فيما إذا كانت قواعد الجبسية والمون  
من    ننوع   كنل    َّأ أومع إدارة الموارد المادينة والمالينة    أووارد البشرية مع إدارة الم تباسباً

الحصول علنى نتيجنة في هنلا ا نال سيسناعد        َّإالقواعد سيختص ببوع م  الموارد، و
يجاد مقدار التلاقني بنين ننوع من      إجب  والون  م  خلال المال الأرأس  على  زيادة

الاختصناص التشنريعي وتبنازع الاختصناص     قواعد القنانو  الندولي الخناص ) تبنازع     
القيائي الجبسية المون ( لبنوع من  المنوارد، مقابنل هنلا التنثي  سبكشنف في البحنث         

ننواع من    أع  تثير  إدارة الموارد  في قواعد القانو  الدولي الخاص م  خنلال وجنود   
مبظومت نا  صلاح إدارت ا البوعية تتطلب تحسين وإموال المادية والمعبوية( فموال )الأالأ

 التشريعية وتبويع ا .

العلاقة الوظيفية بين القواعد والحياة الاقتصادية والموارد سنتكو  بطريقنة     َّإ 
مب مننا يننود  وظيفننة في  فكننلُّ تبادليننة متداخلننة ومتفاعلننة بننين كننل هننل  الموضننوعات،

المنال   م  المحافظة على بدَّ وليما  هل  الوظيفة التبادلية لا خر على البحو المتقد ،الآ
العا  بمراقبة مشددة )ايرادات ونفقات( في ادارت  من  خنلال تقبينة نشنر يقافنة الب اهنة       
ومكافحة الفساد وبما ييم  مخرجات تصب في تحقيق التبمية في الب اية وهبا سنتتحقق  
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علاقننة اخننرر بطريقننة عكسننية فكلمننا الفنند موشننر الفسنناد ارتفننع موشننر التبميننة       
 ين التبمية والفساد.فستتحقق علاقة اخرر تبعية  ب

 يانيا : أسبا  اختيار موضوع البحث :

قواعند القنانو  الندولي الخناص  تلنف        َّأالسبب في اختيار موضنوع البحنث هنو      َّإ
بنناختلاف النندول  منن  حيننث العنندد ومنن  حيننث البننوع  وهننلا الاخننتلاف يبننت  عب ننا    

اعية  فبجند دول تفوقنت   اختلاف في كيفية إدارة الموارد البشرية والمادية الفردية والجم
فجنودة القواعند الاقتصنادية سنتتفاوت بنين       دائ نا ضنعيفاً  أفي هلا الجانب ودول كنا   

 سبقو  بالكشف عب  في هلا البحث  . الدول تبعا للل  وهو ما

 يالثا:  مشكلة موضوع البحث : 

شنكالية البحننث تتمحنور حننول مندر  فاعليننة ونشناق قواعنند القنانو  النندولي      إ  َّإ     
شننكالية و تتفننرع  عنن  هننل  الإ   فننراد،اص في إدارة المننوارد العائنندة للدولننة والأ  الخنن

شكاليات فرعية ينت  الاجابنة عب نا في هنلا البحنث من  خنلال بينا  الالينات          إالرئيسية 
الواجب اتباع ا لتحقيق تل  الغاية  خلال بينا  المقصنود  بالتبمينة و مكافحنة الفسناد       

توظيننف قواعنند القننانو  النندولي الخنناص لننتلافي هننل   يرهننا في إدارة المننوارد وكيفيننةأو
المعوقات م  خلال الكشف ع  العلاقة الوظيفية  بين قواعد القانو  الندولي الخناص   
وادارة الموارد لبصل في الب اية إلى الكشف ع  وجود تكاملية بنين تلن  القواعند من      

 عدم ا .

 : رابعا : فرضية موضوع البحث

ولى المحافظنة  الأ ؛فراد يكو  من  خنلال وسنيلتين   لمواد الدولة والأمثل دارة الأالإ  َّإ    
مننوال الدولننة باسننتخدا  تقبيننة مكافحننة الفسنناد ودور قواعنند القننانو  النندولي   أعلننى 

منن  خننلال تعظنني  مننوارد الدولننة منن  خننلال التبميننة وبكافننة    والأخننرر الخنناص في ننا
  في  تحقيننق التبميننة صننورها سننواء تبميننة بشننرية أو اقتصننادية أو مسننتدامة وبمننا يسنناه  

.  يياًأواعد القانو  الدولي الخاص في ا ودرجة قوة ق الشاملة
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 خامساَ: خطة البحث :

 ل :تثي  عدد القواعد في جودة القانو  الدولي الخاصو المبحث الأ

ل : التنننثي  المتنننداخل بنننين قواعننند القنننانو  الننندولي الخننناص والحيننناة      و المطلنننب الأ
 الاقتصادية.

 ل :التكامل بين قواعد القانو  الدولي الخاص والموارد الاقتصادية.و الفرع الأ

 الفرع الثاني : تطبيقات التكاملية بين قواعد القانو  الدولي الخاص وادارة الموارد.

 المطلب الثاني : تفاوت التفاعل بين القواعد القانونية والاقتصادية بين الدول

 دولل : التفاوت الاقتصاد  بين الو الفرع الأ

 الفرع الثاني : تثي  حركة الاشخاص والاموال عبر الحدود في درجة التفاوت  

 المبحث الثاني :معاي  الجودة الاقتصادية لقواعد القانو  الدولي الخاص. 

 نواع معاي  الجودة الاقتصادية للقواعد  أل : وَّالمطلب الأ

 ل : المعاي  القانونية و الفرع الأ

 اي  الفبيةالفرع الثاني : المع

 المطلب الثاني : تثي  التكامل بين قواعد القانو  الدولي الخاص  في إدارة الموارد

 الفرع الاول : التكامل في انار المسائل.
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 لو المبحث الأ

 تثي  عدد القواعد في جودة القانو  الدولي الخاص

امننوال   مسننار العلاقننة بننين قواعنند القننانو  النندولي الخنناص وقواعنند إدارة  إ
الدولة تعكس جودت ا بشكل عمود   وتباي  قوت ا بين الدول تعكنس جودت نا افقينا    
، وهباك مستويات م  التفاعل التثي  والتثير بيب ما ، فالسوال الل  يطرح هبا ما هي 

وهبنا  القواعد المويرة والمتثيرة؟ ا  الاجابة عن  ذلن  تتمثنل في  ا  الاسنبقية في التنثي       
ي  في قواعند القنانو    ثموال الدولنة هني الاسنبق في التن    أارة دإالمتعلقة بنجد ا  القواعد 

الننندولي الخننناص ويعنننود السنننبب في ذلننن  إلى ا  الدولنننة كاننننت في البداينننة موج نننة 
نشننانات ا السياسننية والاجتماعيننة والاقتصننادية، إلى إدارة المننوارد الماديننة والبشننرية       

في تعمن  سنكان ا من  خنلال منبح      ت الدولنة تطمنح   أ  بند إومنا  الونبية  بشكل عنا ،  
الجبسننية المكتسننبة وإضننافة فعننات نوعيننة متطننورة ، ظ ننر دور لقواعنند القننانو  النندولي  
الخاص المعبية بالجبسية لتطوير المورد البشر  الون  ،  وحيث ان نا   ععنل نفوذهنا    
قاصر على المورد البشر  النون  الاصنيل ا نا ادمنت معن  المنورد البشنر  الاجنب          

لمتكو  بفيل نظا  التجبس الخاص أو العاد  وصولا إلى تحقيق حالنة من  التفاعلينة    ا
بين الموردي ، وبما يعود بالبفع على أموال الدولة بالأ ناء، وبالمثنل قامنت الدولنة عن       
نريننق نافننلة قواعنند الإقامننة في تبشننيبي جننل  الأجننب  كمننورد بشننر  اجننب  اضننافي 

تكونت موارد بشرية ونبية واجببية نوعينة وكمينة    للمورد البشر  الون   ، وبالتالي
لتمثننل بمجموع ننا امننوال الدولننة وهبننا سننجلت قواعنند القننانو  النندولي الخنناص اول   

 حيور في الجودة الاقتصادية  .  

 ولالمطلب الأ

 التثي  المتداخل بين قواعد القانو  الدولي الخاص والحياة الاقتصادية

اعننلا  يتحقننق في اعلننى مسننتور كلمننا حققننت الدولننة   ا  التفاعننل والتننثي  المتبننادل    
تفاعننل بننين الموضننوعين اعننلا  ، وا  تلنن  المرونننة تتحقننق في تكييننف الدولننة قواعنند     
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الاقتصننادية بشننرية أو ماديننة عننبر   (1)القننانو  النندولي الخنناص  لقواعنند إدارة المننوارد   
اد، ا  تحقيننق مبظومننة تشننريعات ا المعبيننة بالتننثمين والاسننتثمار والعمننل ومكافحننة الفسنن

ذل  يتطلب  ارتفاع في سنقف عندد القواعند المعبينة بالقنانو  الندولي الخناص مقابنل          
دارة منن  لإا، فكلمننا كانننت القواعنند متطننورة في  عنندد القواعنند المعبيننة بننإدارة المننوارد 

الباحيننة البشننرية والماديننة فننإ  ذلنن  يتطلننب تطننوير قواعنند القننانو  النندولي الخنناص      
 .  (2) الب اية إلى ك  ونوع م  القواعد اعلا  للاستجابة لها. لبصل في

 ولالفرع الأ

 التكامل بين قواعد القانو  الدولي الخاص والموارد الاقتصادية

  اندماج وتفاعنل القواعند علنى البحنو المتقند  النق حالنة من  التنواز  والتكامنل           إ  
بنا  لابند أ    بيب ما.  فالتكاملية تيفي تفاعل وتباسق مر  بين كنل هنل  القواعند ، وه   

تكو  قواعد القانو  الدولي الخاص ذات خصوبة عالية، ومت يعة  للاستجابة لقواعند  
إدارة أمننوال الدولننة وأ  الأخنن ة يقتينني ا  تكننو  ذات قننوة فبيننة وعمليننة لاحتننواء    

المكاسننب البشننرية والماديننة الونبيننة والاجببيننة للقواعنند الاولى، وبالبتيجننة أ  اهنن          
  الدولة الخاص  في نار هلا التكامل، هني مرونت نا وقابليت نا    خصيصة لقواعد القانو

للتكييف حسب  المتغ ات البشنرية والمالينة ، مقابنل ذلن  تحنتفع قواعند إدارة امنوال        
الدولة بخصيصة عموميت ا وامتندادها واسنتجابت ا لاسنتقبال الأمنوال  والأشنخاص .      

تغ ات في المننوارد البشننرية   إذا إ  القواعنند الاولى تتصننف في مرونت ننا وتكييف ننا للمنن     
البوعيننة، ومنن  خلالهننا تسننعى الدولننة إلى جننل  المننورد البشننر  البننوعي الموجننود في  
العننا   أمننا لغننرض عبيسنن  ودمنن  ونبيننا كعبصننر بشننر  أو مننال منناد  ، أو لغننرض   

                                                           

الاستثمار الأجنبي بين القانون والاقتصاد , د.حسن حنتوش و عقيل كريم , , بحث منشور في -(1)
. وينظر ايضاً : د. نعمات 6, ص 2013الحقوق السنة الخامسة العددالثالث , مجلة رسالة 

 محمد صفوت , دور قواعد القانون الدولي في مكافحة الفساد, من الرابط الالكتروني :
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_ 

ون الروماني ومراحل تطوره, د.محمد عبدالحميد العلوي, بحث منشور في مجلة أهمية القان - (2)
  .149,  ص 2016تهامة , العدد العاشر ,

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_
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،وفي الحننالتين  (1)الاسننتفادة منن  كفاءتنن  وخبراتنن  بدمنن  في بلنند إقامتنن  كعبصننر بشننر   
ب  كمورد بشر  في شخص  أو مورد ماد  في مال ، إضنافة إلى جنل    سوف يستفاد م

رؤوس اموال الأجببية لغرض الاسنتثمار من  خنلال قواعند الاختصاصنين التشنريعي       
والقيائي، كما يجب أ  تكو  قواعد إدارة الأموال  مظلنة تسنتظل ب نا كنل المنوارد،      

ولي الخناص تقنو  بمنا يشنب      أيا كانت نبيعية  أو مادية أو بشرية ، فقواعد القنانو  الند  
 جلب المواد الخا   لمعمل قواعد إدارة الاموال بتحولهنا إلى منواد مصنبعة علنى شنكل     

مننال بشننر  أو منناد  أو معننا ، فالقواعنند الاخنن ة تسننتقبل مننادة خننا  لصننباعت ا رأس 
ونرح ا كإنتناج يتباسنب منع سنوع العمنل  ، فوجنود قواعند تسنتقبل المنوارد المادينة           

اعد القنانو  الندولي الخناص( وبينا   الالينات الصنباعية)قواعد إدارة       والبشرية  )قو
الاموال( التي تحول هل  المادة الخا  إلى موارد ودم ا  بالثروات الونبينة )اسنتثمار ،   

يتحقنق معن  مقصنود     ، فتقند  الاولى مقابنل تراجنع الثانينة  لا    ة (عمل ، تنامين ، عنار  
أ  يكنو  التطنور والملائمنة والتكيينف     ، والحنل يجنب   2البحث والعكس هو الصحيح 

ممتد في القواعد م  البوعين، وهلا هنو الوضنع المثنالي الموجنود في فرنسنا علنى سنبيل        
، فالدولنة هبنا تعنرض    2013المثال وليس الحصر، فقانو  الشفافية في الحياة العامة لعا  

وناقد لها ما تقو  ب  م  نشانات اقتصادية لجم ور الشعب، لكي يكو  الاخ  مقيما 
وهننو ينندل علننى تفاعننل بننين مننا عبينن  منن  مننوارد بشننرية عننبر قواعنند القننانو  النندولي   
الخناص،  ومننا تحولنن  إلى امنوال بفيننل قواعنند إدارة أمنوال الدولننة، كننلل  القننوانين    
التي تتعلق بالبرمة والتبمية الشاملة وعد  المساواة العالمية ف و ممتد إلى خارج محنيط    

إلى تحقيق المساواة على مستور العا ، كنلل  القنوانين المتعلقنة    كدولة ف   يطمحو  
بتغي  المباخ وتع ي  القدرة على الصمود في مواج ة التغ ات البيعية،  لما ل  من  اهمينة    
في مننال التبميننة البشننرية تننبعكس علننى التبميننة الاقتصننادية، وفي مصننر توجنند هبنناك      

                                                           

الدكتور عبد  -القانون الخاص في معهد العلمين  - هدكتوراال  لقيت على طلبةأمحاضرات  - (1)
 2024الرسول عبد الرضا , 

محمد فاضل , دراسة قانونية مقارنة , كلية القانون, الاساس الاقتصادي لمنح الجنسية ,احمد  - 2
. وانظر في نفس المعنى بنيامين هيكنز , التنمية الاقتصادية , 41,ص2020جامعة القادسية ,

 .157,ص2020مصر , دار الكتب المصرية,
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، م  جانب اخنر  نجند ا    (1)ا هو في العراع محاولات لكب ا أقل مما في فرنسا وافيل مم
بريطانيا لدي ا محاولات تكاد تكو  مقاربة لفرنسا، واييا دول  الاتحاد الأوروبني من    
الاتفاقيات كتشريع اوربي  )القانو  الأوروبي( وهو مموعنة من  الاتفاقينات الدولينة     

اءات   و المعبيننة المعبيننة بننال واج الطننلاع والبيننع النندولي للمبقننول والبيننائع والاجننر    
.  2007 لعنا   العقدية ب   بالالت امات  المعبية وتل  ١٩٨٠بالالت امات التعاقدية لعا  

اص التشنريعي  الاختصن  بتبنازع  المعبينة  القواعند  م  متكاملة مبظومة بمجموع ا لتشكل
 أو القيائي تتجاو  مع القواعد المعبية بإدارة الاموال .

ل ا  هبالنن  قواعنند ذات جببننة شخصننية قكنن  ا   وحسننب مننا تقنند  قكنن  القننو       
تسمى بالقواعند الشخصنية، وقواعند ذات جببنة اقليمينة  تسنمى بالقواعند الاقليمينة،         
فالأولى تتعلق بالأشخاص والثانية في الغالب تتعلق  بنالأموال والافعنال والاشنكال ،    

ي ويظ نر  وم  الممك  ا  تكو  هبال  قواعند مختلطنة عمنع الجنانبين الشخصني والمنال      
انعكاس  هل  القواعد على إدارة الدولنة من  خنلال كسنب المنورد البشنر  بالقواعند        
الشخصنننية، وكسنننب  المنننوارد المادينننة بالقواعننند الاقليمينننة ،وبنننلل  سنننوف تتفاعنننل 
مخرجات القواعد الشخصية والاقليمية والمختلطة مع القواعد المتعلقة بالموارد البشنرية  

تفاعل يتحقق في ايجاد قواعد قانونية ذات جندور اقتصنادية    والمادية الاجببية، فبات  ال
ا  قواعد قانونية مبتجة اقتصاديا وليس فقبي قواعد قانونينة تسنت دف حنل البن اع ا نا      
مننا وراء حننل البنن اع ا  لننيس فقننبي كسننب بشننر ا ننا مننا وراء كسننب البشننر، وبتننالي      

ة امننوال الدولننة، اسننتثمار قواعنند القننانو  النندولي الخنناص بالتفاعننل مننع قواعنند إدار 
لبحصل على استثمار هلا التفاعل فالمادة الخا  هي عبنارة عن  قواعند من  هنل  الفعنة       
وتل  والمصبعة هني عملينة التفاعنل والندم  فيمنا بيب منا والمصنبع هني الدولنة. وهبنا           

 .(2)ستتحقق نتيجة التكامل 

                                                           

انعكاس  التكاملية في موضوعات القانون الدولي الخاص , أ . د . عبد الرسول الأسدي,  - (1)
 .                      3ص’ غير منشور بحث 

جهود الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد  في مواجهة الفساد, د. محمد  فتحي محمد  إبراهيم,  - (2)
 650, ص2021إصدار يناير  –العدد الثالث والتسعون  -بحث منشور في مجلة روح القوانين 
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لمتقند  ،  ا  قانو  كل دولة يفترض ا  يتيم  قواعد م  البوعين علنى الوصنف ا       
تتفاعل وتتكامل بطريقة بن  مرئينة م متبنا هنو الكشنف عب نا واظ ارهنا، فالمشنرع           
ينبص صنراحة علنى ا  هننل  القواعند من  هنلا الصننبف تتفاعنل أو تسنتجيب لقواعنند         

 اخرر ،  فثموال الدولة تبمو بحسب نسبة التفاعل بين القواعد اعلا .  

 الفرع الثاني

 لقانو  الدولي الخاص وادارة المواردتطبيقات التكاملية بين قواعد ا

التكاملية تع  ا  تستظل العلاقة تحت مظلة عمل مبنت  في الجاننب الاقتصناد       َّإ    
المالي الماد  الطبيعي وهو ما حصلت علي  لدول المتقدمنة، ففني اننار قواعند الجبسنية      

و  بشننرية نبحننث عمننا يقابلنن ا منن  قواعنند إدارة المننوارد، فننثموال الدولننة ممكنن  ا  تكنن
، مثنل قنانو    2005لسب   10مثل قانو  تبظي  اعمال التثمين رق   وممك  ا  تكو  مادية

ذات ارتبنناق عننالي بقواعنند تبننازع الاختصنناص التشننريعي  2005لسننبة  10التننثمين رقنن  
والقيننائي منن  ج ننة وقواعنند الإقامننة منن  ج ننة اخننرر باعتبننار  ينندير امننوال ماديننة ،  

ويلائ  مع قواعد  الإقامة وقواعند تبنازع الاختصناص     كلل  قانو  الاستثمار يقتر 
مقابننل ذلنن  تقننتر    (1)القيننائي واوضننح صننورة للتفاعننل تظ ننر في انننار التحكنني ،   

قواعد قانو  العمل في إدارة الموارد البشرية   م  قواعد الجبسية  ، ونفنس الحالنة فنا     
تر  منن  قواعنند قواعنند مكافحننة الفسنناد في تبظنني  نشنناق المننورد البشننر  والمنناد  تقنن  

الجبسية  ع  نريق مبنع من دوج الجبسنية يتنولى مسنتور امن  رفينع اذ قند ينوير علنى           
بنين القواعند    والنتلائ  المصلحة العامة وقواعد تبازع الاختصاص التشريعي، فالمقاربة 

تي م  خلال المشتركات التي عمع منا والنتي تتمثنل في نبيعنة الموضنوع      ثم  البوعين ي
 .(2)   ماليأكون  شخصي 

                                                           

(1) -  LOI n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au 
développement solidaire et à la lutte contre les inégalités 
mondiales > 

  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043898536/ 
دراسة في التشريع الفرنسي, سيف محمد  -سلطات واجراءات الكشف عن المخالفة المالية  - (2)
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ا  هل  القواعد بتفاعل ا تكو  ادوات لتخ ي  وتعبعة الدولة بالموارد البشرية والمادينة  
 الونبية والاجببية وا  هل  الح مة م  الموارد تشكل ابباء وا اء لأموال الدولة .

 وعلي  نصل إلى ما يثتي:

 قواعد القانو  الدولي الخاص
قواعنننننند إدارة امننننننوال  

 الدولة
 حاصننل التفاعننل بننين  

 القانونين

قواعنند الإقامننة وتبننازع الاختصنناص  
 القيائي والتشريعي

 قواعد الاستثمار
راس مننننال منننناد  في  

 الغالب

قواعنند الإقامننة وتبننازع الاختصنناص  
 القيائي والتشريعي واعد الاقامة

 قواعد العمل
راس مننننال منننناد  في  

 الغالب

قواعنند الإقامننة وتبننازع الاختصنناص  
 القيائي والتشريعي

 راس مال ماد  مينقواعد التا

قواعنند الإقامننة وتبننازع الاختصنناص  
 القيائي والتشريعي

 قواعد حماية المست ل 
راس منننننننال مننننننناد  

 وبشر 

 قواعد إدارة الجودة              قواعد الجبسية           
راس المننننال البشنننننر   
والمننننننناد  الاجنننننننب  

 والون 

 المطلب الثاني

 ادية بين الدولتفاوت التفاعل بين القواعد القانونية والاقتص

حاصل التفاعل بين القواعد القانونينة والاقتصنادية في التطبيقنات النتي تحصنلت        َّإ   
لبا اعلا   سنيتفاوت حسنب الندول افقينا فتنارة يكنو  منر  في بعين ا واخنرر يكنو            

                                                                                                                                                    

/الجزء  37حمد قدوري , بحث منشور في مجلة العلوم القانونية/ المجلد محسن , د. تغريد م
 .639, ص 2023الأول/ كانون الثاني, 
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جامد في البعد الاخنر ولأجنل الاحاننة بنلل  فلابند من  بحنث الموضنوع في فنرعين          
 على البحو الاتي :

 التفاوت الاقتصاد  بين الدول: وللأا الفرع

تنبعكس التبمينة بكافنة انواع نا علنى الحينناة الاقتصنادية للندول فكلمنا بلغنت التبميننة            
مراحل متقدمة في الدول سيلقي بيلال  على القواعد الاقتصنادية وسنرعة اسنتجابت ا    

الندول  التفاعنل ننابع منر  في حنين يكنو  التفاعنل في اننار         فيثخنل للقواعد القانونية 
، والسنبب في ذلن  يعنود إلى    1البامية موزع إلى قسمين تفاعل متواضع وتفاعنل جامند  

 .(2)تواضع القواعد الاقتصادية والقانونية  في البعد مب ا والجمود في البعد الاخر 

التبميننة تثخننل اشننكال متبوعننة ولكننل شننكل قواعنند  الاقتصننادية الننتي تتفاعننل   ا       
نو  الندولي الخناص ومب نا  التبمينة البشنرية النتي تعنن        بدرجنة معيبنة منع قواعند القنا     

زيننادة الخيننارات المتننوففرة ل فننراد، وتشننمل يلايننة خيننارات رئيسنني ة، وهنني تننوف  حينناة 
صحي ة وبعيدة ع  الأمراض، وزينادة انتشنار المعرفنة، وتنوف  المنوارد النتي تفيسناه  في        

زينادة كمي نة الخينارات المتاحنة     وصول الأفراد إلى مستورً حياتي   لائق  كمنا ت ندف إلى   
 إلىوالُمننوه لات البشننرية  وهنني تسننعى  للب نناس وحجم ننا؛ عنن  نريننق زيننادة الم ننارات  

(  3توسيع خبرات البشر وقدرت   على العيش الكري  وتوسيع المشناركة الدققرانينة)  
وا  ابلن  تفاعننل وتكييننف مننع قواعند هننلا البننوع منن  التبمينة نجنند  في قواعنند الجبسننية    

دور القواعد  المتفاعلة بناختلاف  نبيعت نا .فالقواعند ذات الطبيعنة المرننة لهنا        فتختلف
تننثي  ايجننابي في تحقيننق الجننودة الاقتصننادية  ، وبالمقابننل يتراجننع دور القواعنند ذات       

                                                           

 .157, ص2020التنمية الاقتصادية دار الكتب المصرية , بنيامين هيجنز , مصر ,  - 1
 
بيعي , شبكة تطور العلاقة بين البعدين المادي والبشري في الفكر التنموي , د.فلاح خلف الر - (2)

 .9/6/2011بغداد, –الاعلام العراقي , جريدة الصباح, العراق 
تعرف التنمية بانها ظاهرة تتداخل فيها الجهود المادية والبشرية بكل تفاصيلها الاجتماعية  (3)

والسياسية والثقافية والتقنية . للمزيد ينظر اضاءات في التنمية البشرية, وقياس دليل الفقر 
, ص 2013وسن عبد الرزاق حسن, الطبعة الاولى, دار الحامد للنشر, عمان, الدولي, د. 

17  . 
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( 1()19/6-21الطبيعة الجامدة في تحقيق تل  الجودة ،ونلكر على سنبيل المثنال المنادة )   
التي اعطت ل جب  حق التجنبس دو  شنروق إذا ادر   م  القانو  المدني الفرنسي و

خدمات استثبائية وهلا م  شان  تحقيق تبمية بشرية واقتصنادية في ذات الوقنت ، كمنا    
ا  التشننريعات المصننرية قنند تباولننت اكتسننا  الجبسننية المصننرية بشننرق الاسننتثمار في      

احكننا   الملغنني والننل  عنندل 2018لسننبة  173الدولننة المصننرية، اذ صنندر قننانو  رقنن   
وقنانو    1960لسنبة   89قانو  دخول واقامة الاجانب في جم ورية مصر العربية المرق  

مكنررة( إلى   4، اذ اضناف هنلا القنانو  المنادة )    1975لسنبة   26الجبسية المصرية المرق  
التبمينة الاقتصنادية إلى قواعند الإقامنة وتبنازع       تنثي  ( ، وقتند  2)1975لسبة  26قانو  

                                                           

(1)  (6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France 
ou celui dont la naturalisation présente pour  la France un intérêt 
exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut 
être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé 
du ministre competent)  

( للتنمية انواع منها التنمية البشرية: هي عمليّة زيادة الخيارات المتوفّرة للأفراد, وتشمل ثلاثة 2)
ض, وزيادة انتشار المعرفة, خيارات رئيسيّة, وهي توفير حياة صحيّة وبعيدة عن الأمرا

وتوفير الموارد التي تُساهم في وصول الأفراد إلى مستوىً حياتيٍّ لائقٍ كما تهدف إلى زيادة 
كميّة الخيارات المتاحة للنّاس وحجمها؛ عن طريق زيادة المهارات والمُؤهّلات البشرية  

المشاركة  وهي تسعى اى توسيع خبرات البشر وقدرتهم على العيش الكريم وتوسيع
الديمقراطية, ويعد التطوير والتنمية الذاتية جزء من التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولا يمكن 
تحقيق التنمية البشرية إلا في إطار مناخ يضمن الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

يد ينظر . التنمية وحرية الإبداع والاحترام المتبادل , والامتثال إلى مبادئ حقوق الإنسان للمز
الريفية واثرها على الاستيطان الريفي في ناحية المدحتية,سماح ابراهيم شمخي, بحث منشور 

, 18,العدد  1في مجلة العلوم الانسانية في كلية التربية الاساسية, جامعة بابل, المجلد 
خالد , .و مفهوم التنمية وارتباطه بحقوق الانسان بين الاثراء الفكري والتحديات209ص

, ص  2013, 2, العدد ,  21صالح عباس , جلة جامعة بابل / العلوم الانسانية , المجلد 
620 

والتنمية الاقتصادية: ويقصد بها  إيجاد جملةٍ من التغيرات الجذرية من خلال إجراء بعض العمليات 
عية حياة في مجتمع معين سعياً لاكتساب المهارة والقدرة على تحقيق التطوّر الذي يحسن نو

الأفراد ويزيد قدرتها على التأقلم والتجاوب مع الحاجات الأساسية والتي تتزايد بشكل مستمر 
 ينظر بحث منشور على الربط التالي 
a/lectures/8/8_2018_03_06!0https://uomustansiriyah.edu.iq/medi

8_49_50_PM.docx    و التنمية المستدامة : وهي "إدارة قاعدة الموارد وصونها
وتوجيه عملية التغير البيولوجي والمؤسسي على نحو يضمن إشباع الحاجات الانسانية 
للأجيال الحاضرة والمقبلة بصفة مستمرة في كل القطاعات الاقتصادية ينظر دور البيئة 

التنوع البيولوجي في التنمية المستدامة, د. وفاء غازي القيسي , جامعة النهرين, كلية و

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_03_06!08_49_50_PM.docx
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_03_06!08_49_50_PM.docx
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عي والقيائي ف ي الاكثر تكييف لهلا البوع من  التبمينة ول سنف    الاختصاص التشري
الشننديد   نسنن  المشننرع العراقنني بالقنندر الكنناف في تحقيننق التفاعننل بننين القواعنند       
القانونية والاقتصنادية عنبر المبظومنة التشنريعية المعبينة بشنوو  الجبسنية والاقامنة وكنا           

 .(1)يفترض ا  تب د الموسسات الاجتماعية بلل  

 التثي  المتفاوت بفعل حركة الاشخاص والاموال عبر الحدود: انيلفرع الثا

ا  الحركة العالمية للاقتصاد تعتمد على مقومات بعين ا يتعلنق بالجاننب الشخصني         
والاخرر تتعلق بالجاننب المنالي ف نل  المقومنات اقتصنادية ولكن  تندخل ضنم  اننار          

ي ولعنل اقنور وعناء لتفاعلن ا هني      قانوني ويقتيي ا  توظف توظيف اقتصاد  قانون
قواعد القانو  الدولي الخاص  وهبا يثار تساؤل حول هل ا   زيادة عندد القواعند في    

منوال الدولنة اسنبق من      ص وفي اننار الادارة الاقتصنادية لأ  انار القانو  الدولي الخا
حركة الاجب  عبر الحدود  ؟ ا  ا  حركة الاجب  اسبق م  عندد هنل  القواعند؟ ا     
الاجابة على التساؤل م  الباحية التاراية نجد ا  حركة الاجب  على اراضي الدولنة  
هنني الاسننبق و ننو حركننة القواعنند تننثتي لاحقننا ،ومثالنن  قننانو  الشننعو  في الع نند         
الروماني الل  ظ ر بعد القانو  المدني وكا  سنبب ظ نور   زينادة عندد الاجاننب في      

القنانو  المندني ينبظ  وضنع الرومنا  احتاجنت        الامبرانورية الرومانية، فبعند ا  كنا   
الامبرانورية لقانو  اخر يبظ  وضنع الاجاننب )علاقنة الاجاننب بالرومنا  أو علاقنة       

 .(2)الاجانب ببعي  (

                                                                                                                                                    

. واخيرا التنمية الشاملة هي التركيز على جميع مواطن الضعف في المجتمع 210العلوم, ص
سواء كان ذلك اقتصادياً أو سياسياً أو اجتماعياً, أي انها تهدف في أي بلد إلى رفع مستوى 

جتماعي و زيادة الدخل القومي و الفردي وتفجير الطاقات الكامنة لدى الافراد وفتح الرفاه الا
افاق الابداع والابتكار امامهم ينظر التنمية و التلوث,  د. حسين وحيد عزيز الكعبي , بحث 

, 2015, 19منشور في مجلة التربية الاساسية للعلوم التربوية والانسانية, جامعة بابل, العدد 
 .113ص 

, التنمية و التلوث , د. حسين وحيد عزيز الكعبي جامعة بابل , كلية التربية الاساسية , ص  -( 1)
109 . 

, أهمية القانون الروماني ومراحل تطوره, د.محمد عبدالحميد العلوي , بحث منشور في مجلة (2)
 .149,  ص 2016تهامة , العدد العاشر ,
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وم  اجل تحقيق اعلى مستويات التفاعل بين القواعد في الانار اعلا  فلابد من  ا      
ك تباسنب بنين عندد قواعند القنانو       تكو  العلاقة بيب ا  نردية ا  يجب ا  يكو  هبنا 

الدولي الخاص وعدد قواعد إدارة اموال الدولة ،والسبب وراء ذل  لا  منا يسنتقبل   
اقتصاديا عبر القواعد الاولى م  موارد بشرية ومادية يقتيي ا  يقابل  قانونيا  قواعند  

  يكنو   تحول تل  المورد م  مواد خا   إلى ا  موارد اقتصادية مفيدة للدولة فلابند ا 
هباك تنواز  بنين عندد القواعند المسنتقبلة للمنورد) الاولى( منع عندد القواعند المدمنة           

كنس  نوذج   لهلا المورد)الثانية(، ونستطيع ب نل  المباسنبة القنول ا  الندول المتقدمنة تع     
 خرت الدول البامية ع  ذل  .ثلهل  العلاقة  في حين ت

 المبحث الثاني

 د القانو  الدولي الخاصمعاي  الجودة الاقتصادية لقواع

لحيناة  عدد قواعد القانو  الدولي الخاص وتبوع ا يعكس اسنتجابات متبوعنة ل     إ    
جننل بيننا  هننل  ولأ (1)فننراد في العلاقننات الخاصننة الدوليننةالاقتصننادية والاجتماعيننة ل 

الاستجابة لابد م  عنرض تفصنيلي لهنل  المعناي  ومن  ين  تقيني  جودت نا وذلن  من            
 : خلال مطلبين

 انواع معاي  الجودة الاقتصادية للقواعد: المطلب الاول

لابد م  تقييس وتعي  قواعند القنانو  الندولي الخناص وفنق معناي  نوعينة للوصنول           
 إلى مدر فاعليت ا وصلاحيت ا لتفعيل ا وعلي  سببحث الموضوع م  خلال فرعين :

 

 

 
                                                           

في تحقيق التنمية , د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي , دور قواعد القانون الدولي الخاص  - (1)
 .12-11بحث غير منشور ,ص 
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 المعاي  القانونية: ولالفرع الأ

ا  كانت   تلف م  دولة لأخرر وم  مسائل لأخرر الا ان ا تبت ني  هل  المعاي  و  َّإ
إلى نفننس البتيجننة منن  حيننث الكشننف عنن  وزن ننا في تفعيننل قواعنند القننانو  النندولي      

 الخاص وهي نوعين :

،فعلنى مسنتور الندول     1اولا: المعيار الشكلي و يقو  هنلا المعينار علنى عندد القواعند      
د يعتمند علنى توجن  الدولنة فيمنا إذا كاننت       وحسب المعيار الشنكلي فنث  عندد القواعن    

تعتمد الاعا  الل  يقصر القانو  الدولي الخاص علنى تبنازع الاختصناص التشنريعي     
فقننبي ا  الاعننا  الننل  يسننتوعب تبننازع الاختصاصننين التشننريعي والقيننائي ا  كوننن      
 شامل وواسع يي  بين دفتي  الجبسنية والاقامنة والتبنازع حباحين . فالعندد سنيكو  في      

 .(2)الاعا  الاول اقل م  الثاني في حين سيتفوع الثالث علي ما معا

وحسب المعيار الشكلي فث  الدول البامية لاسنيما العربينة وبعند الندول الاوربينة          
سننتتفوع في عنندد القواعنند وتتراجننع في النندول المتقدمننة )بريطانيننا، ايطاليننا، الولايننات  

 المتحدة الامريكية(.  

لموضوعي : هلا المعيار يبصرف إلى تحنول أو دمن  أو من ج القواعند من       المعيار ا يانيا:
 البوعين )قواعد القانو  الدولي الخاص مع قواعد إدارة الموارد (

ف با لا يعتمد اعا  الدولة في الكشف عن  مقندار القواعند ا نا العندد الفعلني يتحقنق         
للسنكا ، جاذبنة ا     بفعل كو  الدولة جاذبة ا  ناردة للسكا ، مستوردة ا  مصندرة 

ننناردة لننرؤوس الامننوال، تكثننر في ننا الاسننتثمارات الاجببيننة منن  عدمنن ، منندر تننوافر  
اليننات التحكنني ، مصننادقت ا علننى الاتفاقيننات الدوليننة، تعنندد القننوانين المعبيننة بوضننع   

                                                           

 .9, ص1973عبد الكريم , المكتبة الوطنية , بغداد , د, ممدوح القانون الدولي الخاص, - 1)
اتفاقية نيويورك وتنفيذ قرارات التحكيم الأجنبية, د .فوزي محمد سامي, مجلة التحكيم  - (2)

 .87عدد الأول, الطبعة الثالثة صالعربي ال
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الاجننب  الموضننوعي والاجرائنني، الاعتبننارات التارايننة والثقافيننة فيمننا إذا كانننت منن   
 .(1)ةالدول الاستعماري

استبادا لكل هنل  العوامنل تتكنو  لنديبا قواعند قنانو  دولني خناص نشنطة يعتمند               
نشننان ا علننى الاعتبننارات المتقدمننة ) جاذبننة أو ننناردة ... ا ( وعلننى اسنناس ذلنن     

 تبشبي أو  مل قواعد إدارة اموال الدولة .

ة إدارة لبصننل إلى حالننة منن  التفاعليننة بننين قواعنند القننانو  النندولي الخنناص وقاعنند     
امننوال الدولننة بصننل بعنندها علننى نتيجننة تتمثننل في ا  تكننو  قواعنند قننانو  النندولي     
الخننناص مبتجننن  اقتصننناديا ومتكيفنننة منننع قواعننند إدارة امنننوال الدولنننة ا  مرننننة  في     

 .2الاستجابة والتكييف 

وحسننب المعيننار الموضننوعي تتفننوع قواعنند القننانو  النندولي الخنناص وقواعنند إدارة     
 الدول المتقدمة وتتراجع في الدول البامية. اموال الدولة في

وللص م  خلال ما تقد  ا  اعتمناد المعينار الموضنوعي هنو النل  نقنق الجندور            
الاقتصادية لموضوع البحث لأن  سيجمع بين نيات  القواعد من  الفعنتين أو الانناري ،    

ن نا  ند مظلنة    عتمع في ا متطلبات تطبيق المعينار الشنكلي لأ   (3)كمثال على ذل  فرنسا

                                                           

الاستثمار الأجنبي بين القانون والاقتصاد , د. حسن حنتوش و عقيل كريم , بحث منشور في (1)
. وينظر ايضاً : دور قواعد 6, ص 2013مجلة رسالة الحقوق السنة الخامسة العدد الثالث , 

 لرابط الالكتروني :القانون الدولي في مكافحة الفساد ,د. نعمات محمد صفوت , من ا
https://jlaw.journals.ekb.eg/article_ 

انظر بهذا المعنى نظرية الثبات النصي والمتغير الاقتصادي في القانون الدولي الخاص, د,  - 2
صيلية , بحث منشور في مجلة الدراسات والبحوث القانونية, أاياد مطشر صيهود ,دراسة ت

 .9-8نون ,كلي القا’ , جامعة ذي قار 22العدد 
( من القانون المدني الفرنسي والتي قللت المدة الرسمية لمنح الجنسية 18-21المادة ) - (3)

للاجنبي المقيم في فرنسا إذا ما قدمة خدمات نافعة من خلال قدراتهم ومواهبهم العلمية 
 والاقتصادية..

  Article 18-21 :1 °Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux 
années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme 
délivré par une université ou un établissement d'enseignement 
supérieur français ; 2 ° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre 
par ses capacités et ses talents des services importants à la 
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France ; 3 ° Pour l'étranger qui présente un parcours 
exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités 
menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, 
scientifique, économique, culturel ou sportif. 

سي والتي اعطت للأجنبي حق التجنس دون شروط ( من القانون المدني الفرن19-21وفي المادة )
 إذا ادى خدمات استثنائية 

L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou 
celui dont la naturalisation présente pourla France un intérêt 
exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut 
être accordé qu'après avisdu Conseil d'Etat sur rapport motivé 
du ministre competent) 

وقانون الإقامة الفرنسي الذي منح بطاقات لإقامة متعددة السنوات أو ما يسمى )جواز سفر 
المواهب( لكل موظف مؤهل وموهوب والباحثين والمؤلفين والعاملين في الشركات 

العالي أو يقوم باستثمار اقتصادي أو ممن كان له اثر في تحقيق التنمية ومؤسسات التعليم 
 ( L11-421(و)    L7-421البشرية  وهذا ما جاءت به المادة ) 

Les cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " passeport 
talent ", " passeport talent-carte bleueeuropéenne ", " passeport 
talent-chercheur " et " passeport talent-chercheur-programme de 
mobilité " prévues aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-14 à 
L. 421-21 peuvent être délivrées dès la première admission au 
séjour de l'étranger.    L'étranger qui occupe un emploi 
hautement qualifié, pour une durée égale ou supérieure à un an, 
et justifie 

d'un diplôme sanctionnant au moins trois années d'études 
supérieures ou d'une expérience professionnelle 

d'au moins cinq ans d'un niveau comparable se voit délivrer une 
carte de séjour pluriannuelle portant lamention " talent-carte 
bleue européenne " d'une durée égale à celle figurant sur le 
contrat de travail dans lalimite de quatre ans, sous réserve de 
justifier du respect d'un seuil de rémunération fixé par décret en 
Conseild'Etat 

(  من قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي والذي يضمن لأي شخص يعمل أو    L1-111ادة )الم
يقيم في فرنسا تغطية تكاليف المرض والأمومة والأبوة تكاليف الأسرة ومخاطر العمل 

 وتكاليف الصحة
Elle assure, pour toute personne travaillant ou résidant en France de 

façon stable et régulière, la couverture des charges de maladie, 
de maternité et de paternité ainsi que des charges de famille et 
d'autonomie. 
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القانو  الدولي الخاص لأوسع مدر ، مستوعب  كافة الموضوعات، ومتطلبنات المعينار   
الموضننوعي كون ننا منن  النندول الجاذبننة للسننكا ، والامننوال ، ويبشننبي في ننا التحكنني ،   

، اتفاقينة فيبنا للبينع    1980اضافة إلى الانيما  لعدد م  الاتفاقيات )اتفاقية روما لسنبة  
، اتفاقية بروكسل لتبفيل الاحكنا  الاجببينة( كمنا ان نا من       1980لسبة الدولي للبيائع 

الدول التي يبشبي في ا الاجب  بكافة العباوي  )عامل، سائح، باحنث، نالنب علن ،    
دبلوماسي، لاجئ...ا ( يرافق ذل  رببت ا في جل  البخنب منب   )منورد بشنر (      

ب ممننا يسننتدعي تننوف  ف ننل  الاوضنناع تتطلننب تنندخل تشننريعي لتبظنني  اوضنناع الاجاننن
المشرع قواعد ل ج  ة القيائية والتبفيلية تعبى بمسائل القانو  الدولي الخاص تحسبا 

 لأ  علاقة خاصة دولية تبشث م  جراء ذل .  

في حين اعتماد الدول ومب نا ايطالينا للاعنا  الاول وبريطانينا للاعنا  الثناني ضنيق من          
سب المعيار الشكلي  يقابل  سعة متطلبات مظلة عدد قواعد القانو  الدولي الخاص بح

نشنناق الاجننب  والاسننتثمار حسننب المعيننار الموضننوعي يجعننل عنندد القواعنند اقننل منن   
فرنسا لكب ا اكثر م  باقي البلدا  العربية وا  المعيار الغائي كمنا سنبلاحع  هنو النل      

 يب د بقوة قواعد الدول الاخ ة.

لي وبشنكل ضنيق اعتمناد متطلبنات المعينار      في حين اقتصار العنراع علنى المعينار الشنك    
الموضوعي يجعنل عندد القواعند اقنل من  الفعنة الاولى والثانينة والاهن  من  كنل ذلن             
نسننتطيع ا  نتجنناوز هننلا التقسنني  باعننا  المعيننار الغننائي أو الننوظيفي لبعننرف مقنندار أو 

لينة  صلاحية أو قابلية اسنتقبال الدولنة ل شنخاص والامنوال فكلمنا كاننت قابليت نا عا       
فكلما نشطت قواعد القانو  الدولي الخاص مقابل نشاق القواعند النتي لهنا صنلاحية     

 لدم  الاشخاص والاموال بثموال الدولة انت  ذل  قواعد مطور .

 المعاي  الفبية: الفرع الثاني

بفعل تطور الحياة التقبية ننرح عندة معناي  لقيناس جنودة قواعند القنانو  الندولي              
 نوعين :الخاص وهي على 
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اولا: المعيار الالكتروني: وفين   تعتمند التقبينات الحديثنة )الرقمبنة( وهنو يظ نر بشنكل         
قننو  وواضننح في النندول الننتي  لنن  قاعنندة بيانننات واسننعة وتشنن د تحننول في ادارت ننا   
للموارد من  الشنكل التقليند  النورقي إلى الشنكل الحنديث الالكترونني وهبنا تتحنرر          

 م  المرتك ات المكانية محلقة في العا  الافتراضي .قواعد القانو  الدولي الخاص 

يانيننا: المعيننار الغننائي: هننلا المعيننار قكنن  ا  نصنند اكننبر قنندر منن   الجننودة للقواعنند      
لتشكل بمجمل ا اوعية ومستوعبات لاحتواء الموارد البشرية والمادية والمالينة وتوظيف نا   

كافية للعمل منا  تتفاعنل مع نا     بثفيل ما قك . فقواعد القانو  الدولي الخاص ب 
القواعننند الحاكمنننة لإدارة المنننوارد والمتمثلنننة في )التنننثمين الصنننحي أو الاجتمننناعي،      
الاعفنناءات اليننريبية، التسنن يلات والحسننابات والخنندمات المصننرفية( والننتي تعمننل       

 .(1)حباحين احدهما رقابي )مكافحة الفساد(، والاخر تعظي  الموارد )تحقيق التبمية(

 لب الثانيالمط

 تثي  التكامل بين قواعد القانو  الدولي الخاص  في إدارة الموارد

 تلننف جننودة القواعنند اقتصنناديا بحسننب نننوع المسننائل موضننوع التبننازع أو التطبيننق     
جنل  الندول واخنرر مختلفنة بنين الندول ولأ     فبجد بعد القواعد متساوية في عندد من    

 :الاحانة بالموضوع فلابد م  بحث  في فرعين 

 نار المسائلإالتكامل في : ولالفرع الأ

جنننودة القواعننند تكنننو  علنننى قننندر متسننناو في اننننار مسنننائل  الاحنننوال العيبينننة          
والاجراءات )مسائل الاحوال الشخصنية(،  في حنين  تلنف جودت نا من  مسنائل إلى       
اخننرر كمننا  في العلاقننات العقديننة وبنن  العقديننة فتنن داد في النندول الننتي تبشننبي في ننا    

                                                           

 .157, ص2020التنمية الاقتصادية دار الكتب المصرية , بنيامين هيجنز , مصر ,  (1)
(1)  (6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France 

ou celui dont la naturalisation présente pour   la France un 
intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne 
peut être accordé qu'après avis   du Conseil d'Etat sur rapport 
motivé du ministre competent) 



  حسن عبد نجلاء. د.م

 

300 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

300 

 2025 الثالثالعدد  -المجلد الأول  -السنة الأولى 

عية
جتما

لا
سانية وا

لإن
ر للعلوم ا

جلة ننا
م

 

ة ذات التوج  الرأسمنالي ويتراجنع عنددها في الندول النتي تفنرض قينود علنى         التجار
 .(1)التجارة والدول الاشتراكية والمختلطة

خلاصة ما تقد  قك  ا  تكو  الخارنة الجغرافية للقواعند علنى البحنو التنالي : دول     
تتفوع في عدد القواعند المعبينة بمسنائل الاشنخاص والامنوال والعقنود وفرنسنا  نوذج         

ل  الدول. ودول يتراجع في ا عندد القواعند المعبينة في مسنائل العقنود والاشنخاص       له
تكناد تكنو  بشنكل اقنل في حنين تتفنوع في دول عندد         (2)والاموال ومثالها العراع ومصنر 

 قواعد  العلاقات العقدية وب  العقدية ومثالها بريطانيا.

 رة المواردتقيي  التكاملية بين جودة القواعد في إدا: الفرع الثاني

التكامليننة في انننار قواعنند القننانو  النندولي الخنناص تعنن   التعنناو  والاننندماج              
والتيام  بين موضوعات القانو  الدولي الخاص وليس التبافر فيما بيب ا وصنولا إلى  
تحقيننق وظائفنن  بشننكل كامننل علننى مسننتور رفننع الننيقين القننانوني والعدالننة وتحقيننق       

نينننة  وبنننلل  ف ننني  تنننثبى التبنننافر وهنننلا  الانننندماج      التعنننايش بنننين الأنظمنننة القانو  
في  القواعد على البحو المتقد  الق حالة م  التواز  والتكامل بيب ما.   (3)والتفاعل

                                                           

معنى تناغم القضاء في ضوء قوانين الاعمال , قندسي عبد النور ,, بحث منشور انظر بهذا ال - 1
في مجلة الوقائع , المؤتمر الدولي الثالث الفكر الاكاديمي وسيله لنمو المجتمعات وتطويرها , 

 .42,ص2023كلية الامام الكاظم اقسام الديوانية , اغسطس 
) يكون 2004المعدل لسنة  1975لسنة  26 ( من قانون الجنسية المصري رقم2المادة ) - (2)

من ولد في مصر من أبوين  -2من ولد لأب مصري, أو لأم مصرية.  -1مصريا : 
( من 20و19و18المادة ) مجهولين, ويعتبر اللقيط في مصر مولودا فيها ما لم يثبت العكس(

والذي  2005لسنة  88المعدل بالقانون رقم  1960لسنة 89قانون الإقامة  المصري رقم   
لسنة  72( من قانون الاستثمار المصري رقم 3المادة )تنوعت فيها رخص الدخول و 

) تتمتع جميع الاستثمارات المقامة في جمهورية مصر العربية بالمعاملة العادلة 2017
والمنصفة. وتكفل الدولة للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنحها للمستثمر 

( والتي 3في المادة) 1994لسنة  27قانون التحكيم المصري قانون رقم , و الوطني.....(
إشارة إلى ))يكون التحكيم دولياً في حكم هذا القانون إذا كان موضوعه نزاعاً يتعلق بالتجارة 

( من القانون نفسة ))إذا اتفق طرفاً التحكيم على اخضاع العلاقة القانونية 6الدولية(  والمادة)
قد نموذجي أو اتفاقية دولية أو أية وثيقة أخرى وجب العمل بأحكام هذه بينهما لأحكام ع

 الوثيقة بما تشمله من أحكام خاصة بالتحكيم((.
( انعكاس  التكاملية في موضوعات القانون الدولي الخاص , أ . د . عبد الرسول الأسدي, بحث 3)

                       3مصدر سابق, ص’ غير منشور 
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فالتكاملية تيفي تفاعل وتباسنق منر  بنين كنل هنل  القواعند ، وهبنا  لابند أ  تكنو           
جابة لقواعند إدارة  قواعد القانو  الدولي الخاص ذات خصوبة عالية، ومت يعة  للاسنت 

أموال الدولة وأ  الأخ ة يقتيي ا  تكو  ذات قنوة فبينة وعملينة لاحتنواء المكاسنب      
البشننرية والماديننة الونبيننة والاجببيننة للقواعنند الاولى، وبالبتيجننة أ  هنن   خصيصننة        
لقواعد القانو  الدولة الخاص  في نار هلا التكامل، هي مرونت نا وقابليت نا للتكيينف    

ات البشننرية والماليننة، مقابننل ذلنن  تحننتفع قواعنند إدارة امننوال الدولننة   حسننب  المننتغ 
، إذا إ   1بخصيصة  عموميت ا وامتدادها واستجابت ا لاسنتقبال الأمنوال  والأشنخاص   

القواعنند الاولى تتصننف في مرونت ننا وتكييف ننا للمننتغ ات في المننوارد البشننرية البوعيننة،  
بشنر  البنوعي الموجنود في العنا   أمنا      وم  خلالها تسعى الدولة إلى جنل  المنورد ال  

لغرض عبيس  ودم  ونبيا كعبصر بشنر  أو منال مناد  ، أو لغنرض الاسنتفادة من        
كفاءت  وخبرات  بدم  في بلند إقامتن  كعبصنر بشنر   ،وفي الحنالتين سنوف يسنتفاد مبن          

جنل  رؤوس امننوال  كمنورد بشنر  في شخصن  أو منورد منناد  في مالن ، إضنافة إلى       
الأجببية لغرض الاستثمار م  خلال قواعد الاختصاصين التشريعي والقينائي، كمنا   

يجب أ  تكو  قواعد إدارة الأموال  مظلة تستظل ب ا كنل المنوارد، أينا كاننت نبيعينة       
أو مادية أو بشرية ، فقواعد القانو  الدولي الخاص تقو  بما يشنب  جلنب المنواد الخنا       

منال بشنر  أو   رأس  شكلإدارة الاموال بتحولها إلى مواد مصبعة على لمعمل قواعد 
، فالقواعد الاخ ة تستقبل مادة خا  لصباعت ا ونرح ا كإنتناج يتباسنب   اًماد  أو مع

ية  )قواعند القنانو    مع سوع العمل  ، فوجنود قواعند تسنتقبل المنوارد المادينة والبشنر      
إدارة الامننوال( الننتي تحننول هننل   ليننات الصننباعية)قواعدالندولي الخنناص( وبيننا  الآ 

، مين، عنارة( ثم نا  بنالثروات الونبينة )اسنتثمار، عمنل، تن      المادة الخا  إلى منوارد ود 
يتحقننق معنن  مقصننود البحننث والعكننس هننو      فتقنند  الاولى مقابننل تراجننع الثانيننة  لا  

الصننحيح ، والحننل يجننب أ  يكننو  التطننور والملائمننة والتكييننف ممتنند في القواعنند منن   
                                                           

ت التكاملية في اطار قواعد القانون الدولي الخاص, د.عبد الرسول عبد ارضا الاسدي انعكاسا - 1
م, ابراهيم عباس ابراهيم ,بحث منشور في مجلة وقائع المؤتمر الدولي الثالث الفكر أ. و

الاكاديمي وسيله لنمو المجتمعات وتطويرها, كلية الامام الكاظم ع اقسام الديوانية , اغسطس 
 ما بعدهاو 92, ص 2023



  حسن عبد نجلاء. د.م

 

302 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

302 

 2025 الثالثالعدد  -المجلد الأول  -السنة الأولى 

عية
جتما

لا
سانية وا

لإن
ر للعلوم ا

جلة ننا
م

 

، وهلا هو الوضع المثالي الموجود في فرنسا علنى سنبيل المثنال ولنيس الحصنر،      البوعين
يتعلق بالشفافية ومحاربة الفسناد   201 6ديسمبر 9مورخ في 201 6لسبة 1 691قانو  عدد 

، فالدولننة هبننا تعننرض مننا تقننو  بنن  منن  نشننانات       (1)وتحننديث الحينناة الاقتصننادية    
قيما وناقد لها وهنو يندل علنى تفاعنل     اقتصادية لجم ور الشعب، لكي يكو  الاخ  م

بين منا عبين  من  منوارد بشنرية عنبر قواعند القنانو  الندولي الخناص،  ومنا تحولن  إلى             
اموال بفيل قواعد إدارة أموال الدولة، كلل  القوانين التي تتعلق بالبرمنة والتبمينة   

محنو  إلى  الشاملة وعد  المساواة العالمية ف نو ممتند إلى خنارج محنيط   كدولنة ف ن  يط      
تحقيننق المسنناواة علننى مسننتور العننا ، كننلل  القننوانين المتعلقننة بتغنني  المبنناخ وتع ينن     
القدرة على الصمود في مواج نة النتغ ات البيعينة،  لمنا لن  من  اهمينة  في منال التبمينة          

، وفي مصر توجد هبناك محناولات لكب نا أقنل     2البشرية تبعكس على التبمية الاقتصادية
فيننل ممننا هننو في العننراع ، منن  جانننب اخننر  نجنند ا  بريطانيننا لنندي ا      ممننا في فرنسننا وا 

محاولات تكاد تكنو  مقاربنة لفرنسنا، وايينا دول  الاتحناد الأوروبني من  الاتفاقينات         
كتشننريع اوربنني  )القننانو  الأوروبنني( وهننو مموعننة منن  الاتفاقيننات الدوليننة المعبيننة     

جنراءات و المعبينة بالالت امنات    بال واج الطلاع والبيع الدولي للمبقول والبينائع والا 
 لتشننكل.  2007 لعننا  العقديننة بنن  بالالت امننات  المعبيننة وتلنن  ١٩٨٠التعاقديننة لعننا  

أو  التشننريعي الاختصنناص بتبننازع المعبيننة القواعنند منن  متكاملننة مبظومننة بمجموع ننا
 القيائي تتجاو  مع القواعد المعبية بإدارة الاموال .

                                                           

( من قانون بالشفافية ومحاربة الفساد وتحديث الحياة الاقتصادية  والاتي نصت على 6المادة )  (1)
)امكانية التبليغ عن المخالفات من قبل أي شخص طبيعي يبلغ, بطريقة نزيهة وبحسن نية, 
عن جريمة أو جنحة, أو عن انتهاك خطير وواضح لالتزام دولي صادقت عليه فرنسا أو 

افقت عليه بانتظام, أو عمل من جانب واحد صادر عن  منظمة دولية. تم اتخاذها على و
أساس هذا الالتزام أو القانون أو اللائحة, أو تهديد خطير أو ضرر للمصلحة العامة, والتي 

 .  )لديها علم شخصي بها
ولى  , مكتبة الرشيد استقلال ام استذلال, الطبعة الا التنميةد.زيد بن محمد الروماني ,اقتصاد  - 2

 وما بعدها . 13, ص 2005ناشرون , اللالوكة , الرياض , 
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ل ا  هبالن  قواعند ذات جببنة شخصنية قكن  ا       وحسب منا تقند  قكن  القنو          
تسمى بالقواعد الشخصية، وقواعد ذات جببة اقليمينة  تسنمى بالقواعند الاقليمينة،     

والثانينننة في الغالنننب تتعلنننق  بنننالأموال والافعنننال   (1)فنننالأولى تتعلنننق بالأشنننخاص
والاشكال ، وم  الممك  ا  تكو  هبالن  قواعند مختلطنة عمنع الجنانبين الشخصني       

الي ويظ ر انعكناس  هنل  القواعند علنى ادارة الدولنة من  خنلال كسنب المنورد          والم
البشر  بالقواعند الشخصنية، وكسنب  المنوارد المادينة بالقواعند الاقليمينة ،وبنلل          
سوف تتفاعل مخرجات القواعد الشخصية والاقليمية والمختلطة مع القواعد المتعلقنة  

التفاعل يتحقق في ايجاد قواعد قانونينة ذات   بالموارد البشرية والمادية الاجببية، فبات 
جنندور اقتصننادية  ا  قواعنند قانونيننة مبتجننة اقتصنناديا ولننيس فقننبي قواعنند قانونيننة    
تست دف حل الب اع ا ا ما وراء حل الب اع ا  لنيس فقنبي كسنب بشنر ا نا منا وراء       
كسب البشر، وبتالي استثمار قواعد القنانو  الندولي الخناص بالتفاعنل منع قواعند       

دارة اموال الدولة، لبحصل على استثمار هلا التفاعل فالمادة الخا  هي عبارة عن   ا
قواعد م  هل  الفعة وتل  والمصبعة هي عملية التفاعل والدم  فيما بيب ما والمصبع 

 هي الدولة. وهبا ستتحقق نتيجة التكامل .

لمتقد  ، ا  قانو  كل دولة يفترض ا  يتيم  قواعد م  البوعين على الوصف ا     
تتفاعل وتتكامل بطريقة ب  مرئية م متبا هو الكشنف عب نا واظ ارهنا، فالمشنرع       
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يبص صراحة على ا  هل  القواعند من  هنلا الصنبف تتفاعنل أو تسنتجيب لقواعند        
 اخرر ،  فثموال الدولة تبمو بحسب نسبة التفاعل بين القواعد اعلا . 

تجنة في الجاننب الاقتصناد  المنالي     وعلي  فثنبا سوف نعيش تحنت مظلنة قواعند مب       
المنناد  الطبيعنني وهننو مننا حصننلت علينن  لنندول المتقدمننة، ففنني انننار قواعنند الجبسننية 

نبحث عما يقابل ا م  قواعد ادارة اموال الدولة، فثموال الدولة ممك  ا  تكنو   (1)
 2005لسنبة   10التنثمين رقن     تبظني  اعمنال   بشرية وممك  ا  تكو  مادية، مثنل قنانو   

ت ارتبنناق عننالي بقواعنند تبننازع الاختصنناص التشننريعي والقيننائي منن  ج ننة  ذا(2)
وقواعد الإقامة م  ج ة اخرر باعتبار  يدير اموال مادية ، كلل  قانو  الاسنتثمار  

المعنندل يقنننتر  ويلائننن  مننع قواعننند  الإقامننة وقواعننند تبنننازع     2006لسنننبة  13رقنن   
،المنادة   (3)تحكني   الاختصاص القيائي واوضح صنورة للتفاعنل تظ نر في اننار ال    

مقابل ذل  تقتر   قواعد قانو  العمل في ادارة الموارد البشرية   م  قواعد الجبسية  
، ونفس الحالة فا  قواعد مكافحنة الفسناد في تبظني  نشناق المنورد البشنر  والمناد         
تقتر  م  قواعد الجبسية  ع  نريق مبع م دوج الجبسية يتولى مستور ام  رفيع اذ 

لى المصلحة العامة وقواعد تبازع الاختصاص التشريعي، فالمقاربة والتلائ  قد يوير ع
تي من  خنلال المشنتركات النتي عمع منا والنتي تتمثنل في        ثبين القواعد م  البوعين ي

 نبيعة الموضوع كون  شخصي ا  مالي .
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ية ا  هل  القواعد بتفاعل ا تكو  ادوات لتخ ي  وتعبعة الدولة بالموارد البشرية والماد
الونبية والاجببية وا  هل  الح مة م  الموارد تشنكل اببناء وا ناء لأمنوال الدولنة .      

 وعلي  نصل إلى ما يثتي:

التفاعل بين هل  القواعد في الندول المتقدمنة يكنو  منر  لمروننة القواعند         َّإ
المتفاعلة بيب ا في حين يكو  التفاعل في انار الدول البامية موزع إلى قسنمين تفاعنل   
متواضع وتفاعل جامد، والسبب في ذل  يعود إلى تواضع القواعد في النبعد مب نا   

، وتقننف وراء ذلنن  جملننة عوامننل سياسننية واقتصننادية  ود في الننبعد الاخننروالجمنن
 . (1ويقافية )

 

                                                           

قواعننند ادارة امنننوال  قواعد القانو  الدولي الخاص
 الدولة

حاصننننل التفاعننننل بننننين 
 القانونين

قواعنننننننند الإقامننننننننة وتبننننننننازع   
 الاختصاص القيائي والتشريعي 

منننننناد  في  س مننننننالأر قواعد الاستثمار
 الغالب

قواعنننننننند الإقامننننننننة وتبننننننننازع   
الاختصاص القيائي والتشريعي 

 اعد الإقامة قوو

س مننننننال منننننناد  في أر قواعد العمل 
 الغالب

قواعنننننننند الإقامننننننننة وتبننننننننازع   
 الاختصاص القيائي والتشريعي 

 س مال ماد أر قواعد التامين 

قواعنننننننند الإقامننننننننة وتبننننننننازع   
 الاختصاص القيائي والتشريعي

قواعنننننننند حمايننننننننة  
 المست ل  

 س مال ماد  وبشر أر
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 ةنننننالخا 

للنص منن  خنلال مننا تقنند  إلى جملنة اسننتبتاجات نقننترح علنى وفق ننا بعنند     
 التوصيات وهي 

 اولا : الاستبتاجات 

تبدا في قواعند  ا  الجودة الاقتصادية لقواعد القانو  الدولي الخاص   
فننراد )الجبسننية والاقامننة( فمنندخلات ا تفينني إلى  لنندولي ل التوزيننع ا

مخرجنننات تصنننب في قواعننند توزينننع الاختصننناص القنننانوني )تبنننازع   
الاختصاص التشريعي الاختصاص القيائي ( لتحقق بالبتيجة موارد 

 اقتصادية بشرية ومادية .

هباك تفاوت في دور قواعد القانو  الدولي الخناص في تع ين  المنوارد     
المالية  فمسناهمة قواعند الجبسنية والمنون  ومركن  الاجاننب       البشرية و

ستكو  اكبر في تع ي  الموارد البشرية في حين سبجد لاحقنا ا  قواعند   
تبازع الاختصاص تساه  في تع ي  الموارد المادية بشكل اكبر ، فكافنة  

القواعد المتقدمة توج  كوسيلة قانونية لتحقيق بايات اقتصادية .

بة الحع الاوفر في تحقيق الجودة الاقتصادية هي تل  ا  القواعد صاح  
التي تست دف تحقيق التبمية البشرية ابتداء لان ا الطريق المم د لتحقيق 
التبميننة الاقتصننادية ومنن  ينن  الشنناملة وتتمثننل تلنن  القواعنند بقواعنند  

الجبسية والاقامة .

سبش د دول مصدرة للسكا  والاموال )مورد بشر  ومالي( واخرر  
ردة ل ، أو بعبارة اخرر دول نناردة واخنرر جاذبنة. فسنتكو      مستو

الاولى ببية بالموارد البشرية والمادية الثانية فق ة لها.
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الدول التي تشتد في ا حركة قواعد القانو  الدولي الخاص هي الدول  
المتقدمة، في حين هل  الحركة ستكو  خاملة أو ضعيفة في دول اخرر.

القانو  الندولي الخناص عالمينا بشنكل افقني      تعتمد حركة وقوة قواعد  
على مقدار عباية المشرع الون  بصيابة تلن  القواعند فكلمنا كاننت     
عبايت  عالية كلما  كبت الدولة م  توجي  حركة العلاقة الافقية باعا  
فعننات متمينن ة منن  الاشننخاص والامننوال وهننلا مننا نشنن د  في النندول    

ة علنى قواعند الجبسنية كمنا     المتقدمة حيث نجد هباك تعنديلات مسنتمر  
لاحظبا في انار القانو  المدني الفرنسي وكلل  قانو  الإقامة الفرنسي 

 اكثر مما هو علي  في التشريع العراقي والمصر .

 يانيا: التوصيات

يلني:  في ضوء الاستفادة م  الاستبتاجات المتقدمة نوصي المشرع العراقي ما  
بإضافة نص يتيم  مبح الجبسية  2006ة لسب 26تعديل قانو  الجبسية رق   - 1

ت يند عن  سنبة     العراقية للو  الكفاءات بكافة المستويات بإقامة قص ة لمدة لا
 واحدة .

( منن  قننانو  الجبسننية البافننل برفننع عبننارة المتجننبس 15تعننديل نننص المننادة ) -2
 بالجبسية العراقية واحلال محل ا ع  كل عراقي إلى ن اية البص

  تبظي  اعمال التامين على اشتراق تامين الشركات الاجببية البص في قانو -3
( م  قانو  الاستثمار 28لدر الشركات التامين الونبية  وتعديل نص المادة )

المعنندل بإضننافة عبننارة علننى ا  يشننترق مننبح الاجننازة       2006لسننبة  13رقنن  
 الاستثمارية استحصال وييقة التامين م  لدر شركة التنامين الونبينة أو احند   

 فروع ا .
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 المصادر

 أولًا : الكتب

اضنناءات في التبميننة البشننرية، وقينناس دليننل الفقننر النندولي، د. وسنن  عبنند    .1
 . 2013الرزاع حس ، الطبعة الاولى، دار الحامد للبشر، عما ، 

. 2020التبمية الاقتصادية دار الكتب المصرية ، ببيامين هيجب  ، مصر ،  .2

 .سا  دنفي ظل الدققرانية وحقوع الإ التبمية المستدامة والام  الاقتصاد  .3
 .2009،الطبعة الاولى ، الارد  ، ،رواء زكي يونس الطويل سا  

نظرية الثبات البصي والمتغ  الاقتصاد  في القانو  الدولي الخاص، د، اياد  .4
مطشر صي ود ،دراسة تثصيلية ، بحث مبشور في ملة الدراسات والبحنو   

كلي القانو  ’  قار ، جامعة ذ22القانونية، العدد 

 يانياً : البحو  والمحاضرات

ملة ، فوز  محمد سامي.اتفاقية نيويورك وتبفيل قرارات التحكي  الأجببية، د .1
التحكي  العربي العدد الأول، الطبعة الثالثة

الأساس الاقتصاد  لمبح الجبسية ،احمد محمد فاضل ، دراسة قانونية مقارنة  .2
.41،ص2020ادسية ،، كلية القانو ، جامعة الق

الاستثمار الأجب  بين القانو  والاقتصاد ، د.حس  حبتوش و عقيل كري  ،  .3
 . 2013الثالث ،  بحث مبشور في ملة رسالة الحقوع السبة الخامسة العدد

انعكاس  التكاملية في موضوعات القانو  الدولي الخاص ، د.عبند الرسنول    .4
      الأسد ، بحث ب  مبشور .                

أهمية القانو  الروماني ومراحل تطور ، د.محمد عبدالحميند العلنو ، بحنث     .5
  . 2016مبشور في ملة ت امة ، العدد العاشر ،
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د.فنلاح خلنف    ،تطور العلاقة بين البعدي  الماد  والبشر  في الفكر التبمو  .6
بغننداد، –،شننبكة الاعننلا  العراقنني ، جرينندة الصننباح، العننراع     ، الربيعنني 

9/6/2011. 

تباب  القياء في ضوء قوانين الاعمال ، قبدسي عبد البور ،، بحث مبشور في  .7
ملة الوقائع ، المو ر الدولي الثالث الفكر الاكادقي وسنيل  لبمنو ا تمعنات    

 .2023وتطويرها ، كلية الاما  الكاظ  اقسا  الديوانية ، ابسطس 

ة المدحتية،سماح ابراهي  التبمية الريفية وايرها على الاستيطا  الريفي في ناحي .8
شمخنني، بحننث مبشننور في ملننة العلننو  الانسننانية في كليننة التربيننة الاساسننية، 

 . 18،العدد  1جامعة بابل، ا لد 

التبمية و التلو ، د.حسين وحيد ع ي  الكع ، بحث مبشور في ملة التربينة   .9
 . 2015، 19الاساسية للعلو  التربوية والانسانية، جامعة بابل، العدد 

ج ود الوكالة الفرنسية لمكافحة الفساد  في مواج ة الفسناد، د.محمند  فتحني     .10
العدد الثالث والتسعو   -محمد  إبراهي ، بحث مبشور في ملة روح القوانين 

 .  2021إصدار يباير  –

دور قواعنند القننانو  النندولي الخنناص في تحقيننق التبميننة د.عبنند الرسننول عبنند  .11
شور  .الرضا الاسد  ، ، بحث ب  مب

 دراسة في التشريع الفرنسي، -سلطات واجراءات الكشف ع  المخالفة المالية  .12
سيف محمد محس  ، د. تغريند محمند قندور  ، بحنث مبشنور في ملنة العلنو         

. 2023/الج ء الأول/ كانو  الثاني،  37القانونية/ ا لد 

 ،دادعبنند الكننري ، المكتبننة الونبيننة، بغننالقننانو  النندولي الخنناص،د، ممنندوح  .13
1973  . 

محاضرات القيت على نلبة دكتورا القانو  الخاص في مع د العلمين ، د.عبد  .14
.2024الرسول عبد الرضا ، 
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خالد ،ف و  التبمية وارتبان  بحقوع الانسا  بين الايراء الفكر  والتحدياتم .15
، العندد ،   21جلة جامعة بابل / العلو  الانسنانية ، ا لند     صالح عباس ،  

2 ،2013  . 

 يالثاً : القوانين

  .القانو  المدني الفرنسي .1

  .قانو  اليما  الاجتماعي الفرنسي .2

 2004المعدل لسبة  1975لسبة  26قانو  الجبسية المصر  رق   .3

لسنبة   88المعندل بالقنانو  رقن      1960لسنبة  89قانو  الإقامة  المصر  رق     .4
2005  

 2017لسبة  72قانو  الاستثمار المصر  رق   .5

  1994لسبة  27تحكي  المصر  قانو  رق  قانو  ال .6

 المعدل  2006لسبة  26قانو  الجبسية العراقي رق   .7

 )مكافحة بسيل الاموال في انشطة التامين ( 205قانو  التامين لسبة  .8

 رابعاً : المواقع الالكترونية :

دور قواعد القانو  الدولي في مكافحة الفساد،د. نعمات محمد صفوت، م   .1
 ي:نوالراببي الالكتر

-

 

 

https://jlaw.journals.ekb.eg/article_
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والتبمية الاقتصادية: ويقصد ب ا  إيجاد جملةٍ م  النتغ ات الجلرينة من  خنلال      - 3
إجراء بعد العمليات في متمع معنين سنعياً لاكتسنا  الم نارة والقندرة علنى تحقينق        

 :يبظر بحث مبشور على الرببي التالي  التطو ر

    

 

https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_03_06!08_49_50_PM.docx
https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_03_06!08_49_50_PM.docx

